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  :الملخص
هدف القضاء الجنائي الداخلي والقضاء الجنائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة الدولية واحد، وهو  

 الحد من إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.

علاقة بينهما في أن القضاء الجنائي الدولي مكمل للقضاء الجنائي الداخلي في حالة ما إذا تخلف وتكمن ال 

 هذا الأخير في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية لعدم الرغبة أو عدم القدرة.

 وهذا ما يصطلح عليه بمبدأ التكمال. 

لتي صدقت عليها بموجب اتفاقيات كما اعتمدت بعض الدول لاسيما المتحضرة تجريم الجرائم الدولية ا 

ت مهما كان اضيهادولية في قوانينها الجنائية، وذلك بمعاقبة الجناة مرتكبي الجرائم الدولية الموجودين في أر

 ي.لعالماجنسيتهم ومكان ارتكاب الجريمة، وجنسية الضحية وذلك ما يصطلح عليه بمبدأ الاختصاص الجنائي 

تصاص دأ الاخمب –الجرائم الدولي  -القضاء الجنائي الدولي -لجنائي الداخليالقضاء ا -: الكلمات المفتاحية

  الجنائي العالمي.

Abstract:  
 The goal of domestic criminal justice and international criminal justice in combating 

international crime is one, and that is to reduce impunity for perpetrators of international 

crimes. 

 The relationship between them enables the international criminal justice to 

complement the internal criminal justice in the event that latter fails to prosecute the 

perpetrators of international crime due to unwillingness or inability this is what is called the 

principle of integration some coutries, especially developed countries, have also adopted the 

criminalization of international crimes of international crimes that they have ratified under 

international conventions in their criminal laws by punishing the perpetrators of international 

crimes present in their territories, regardless of their nationality, the place of committing the 

crime and victim, and this is whats is termed the principle of universal criminal jurisdiction. 

Key words: - domestic criminal – international criminal justice- international crimes – 

principle of universal criminal jurisdiction. 

 :مقدمة

هديد كل تي كونها تشالداخلء الجنائي الدولي والجريمة الدولية من المسائل التي شغلت القضا

لدولي ابشقيه  ل القضاء الجنائيمما جع ،بسلامالمبادئ الانسانية لاسيما الحق في العيش خطير للقيم و

 .سيادةوموضوع المناصبهم والداخلي يتصدى لمرتكبي هذه الجرائم دون الاخذ بصفتهم و

 ،جرملل ارتكابه ة بعدذا كان المجرم يقيم في اقليم اية دولإة وفاذا ارتكبت الجريمة خارج اقليم الدول

 .دولة لا يحميه لأيةك بان الفرار فان تهديده بالعقاب من كل الدول بجعله يدر
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مين بسبب في حالة امتناع القضاء الجنائي الداخلي عن ممارسة ولايته القضائية في معاقبة المجرو

 .الجنائي الدولي بالمرصادعدم القدرة يجد القضاء  وعدم الرغبة ا

محاكم جنائية دولية خاصة مؤقتة لم تعطي وكانت بداية مكافحة الجرائم الدولية بتشكيل لجان و

مما ، (1)أراضيهانظمها الاساسية اية اولوية للقضاء الجنائي الداخلي للدولة التي ارتكبت الجرائم على 

منحها الاختصاص لمعاقبة مرتكبي الجرائم وغلب الدول تسارع الى تعديل قوانينها الجنائية الداخلية أجعل 

جنسية الجاني  والدولية المنصوص عليها بموجب اتفاقيات دولية دون الاخذ بعين الاعتبار مكان ارتكابها ا

ت الدولة غير طرف في ان كانوحتى  العالميذلك ما يصطلح عليه بالاختصاص الجنائي والضحية  وا

 .من طبقا للفصل السابع من الميثاقنظام المحكمة الجنائية الدولية اثناء تحريك الدعوى من مجلس الا

كون هدفهما  الدولي،كما ان علاقة القضاء الجنائي الداخلي مرتبطة ارتباط وثيق بالقضاء الجنائي 

 وأهذا الارتباط لا يجعل من الاول تابع للثاني و. الجرائم الدولية الاشد خطورةمرتكبي قبة معا وهواحد و

عليه بمبدأ  حطلصوذلك ما يالجنائي الدولي مكمل للقضاء الجنائي الداخلي  . يعتبرالعكس بل القضاء

 .التكامل

 :طرح الاشكالية التاليةبالموضوع  ناقشه في هذانهذا ما سو

محاربة وة مرتكبي هذه الجرائم معاقب وهوالداخلي واحد وبما ان هدف القضاء الجنائي الدولي 

سس أهي  ماوالافلات من العقاب ما هي الاجراءات القانونية لكلاهما اثناء ممارسة الولاية القضائية 

 :على هذه الاشكالية للإجابةومبررات ممارسة هذه الولاية لكلا القضاءين و

 اعتمدنا الخطة التالية   

 الدولي وي القضاء الجنائي الداخلي الاختصاص الجنائي العالمي ف الاول: مبحثال

 مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  الثاني: مبحثال

 في القضاء الجنائي الداخلي والدولي الاختصاص الجنائي العالمي المبحث الأول:

لكن  ،ولا حماية مصالحهان ممارسة الدولة لاختصاصها الجنائي العالمي لا يستند على سيادة إ

 ،ان قبل الدولف حماية مصلحة البشرية جمعاء كون الجريمة تمس بحقوق الانستمارسه بهد

اختصاص اصيل للقضاء الجنائي الداخلي جاء في البداية لقمع  والاختصاص الجنائي العالمي هو

، كما يصبح اختصاص المحكمة (2)الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في نطاق الجرائم الداخلية العابرة للحدود

  ة الدولية عالمي عند تحريك الدعوى من مجلس الأمن.الجنائي

 الاختصاص الجنائي العالمي في القضاء الجنائي الداخليالمطلب الأول :

الصلاحية  ويطلق عليه تسميات مختلفة الاختصاص الشامل ا الاختصاص الجنائي العالمي  

الجنائي لكن المصطلح المستعمل ص . كما يطلق عليه مبدأ عالمية النوكذلك الصلاحية الشاملةالدولية 

دقة لان مصطلح العالمية يمتد الى مرتكب الجريمة  أكثركثرة الاختصاص العالمي كون هذا المصطلح ب

ويحاكم القبض عليه فيها  ألقىيسري عليه قانون الدولة التي و ،الجريمةمكان ارتكاب ومهما كانت جنسيته 

 . امام قضائها الجزائي

لهذا الاختصاص قيمته الفلسفية ووسع في مجال تطبيقه  جرسيوسر اعطى في القرن التاسع عشو

اي خرق لهذا الحاجز ومن منطلق كون الجريمة خرق للقانون الطبيعي باعتباره حاجز يحمي الانسانية 

بدأ والاعتداء على القوانين الانسانية ويعتبر خرق لكل الدول في الوقت الذي بدأت فيه خطورة الحروب 

اصبحت الجريمة و للأفرادظهرت فكرة الجمعية العالمية وي وضع قانون التضامن الانساني التفكير ف

 .كتوب لكنه موجود في ضمير الافرادان كان قانون غير موانها اعتداء على القانون الطبيعي وتبد

يسمى  الاختصاص الجنائي العالميو (3)تسليمه وفالجريمة تعد اهانة للانسانية مما يجب عقاب مرتكبها ا
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بموجبه يمكن لكل دولة الحق في العقاب على ونظام العقاب العالمي  وكذلك بمبدأ عالمية النص الجنائي ا

كانت هذه الافعال مجرمة في قوانينها  إذا .اخر أجنبيضد  ولوخارج اقليمها  أجنبيالافعال التي يقترفها 

   .(4)لا يمكن تسليمهوكان المتهم موجود على اقليمها والجزائية 

محل ترحيب من الفقه الجنائي الذي والجزائية المعاصرة  التشريعاتهذا المبدأ محل اهتمام و

كانت الدولة التي ارتكبت الجريمة على اراضيها لا  إذاو .لمجرم لا يجب بان يفلت من العقابيتمسك بان ا

فان  .لعدم عودتهها لا يمكنها محاكمته الدولة التي يحمل جنسيتو تستطيع معاقبته نتيجة الفرار.

لا يعتبر ذلك اعتداء على السيادة الوطنية و .ولة التي تقبض عليه داخل اراضيهاالاختصاص ينعقد للد

سيادة الدولة التي يحمل جنسيتها كون الدولة التي تقبض  وللدولة التي ارتكبت الجريمة على اراضيها ا

بر الاسلوب الاكثر ختصاص العالمي يعتممارسة الاوتحاكمه تقوم بذلك باسم المجتمع الدولي وعليه 

المتفق عليه بموجب وعلى المستوى الدولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الاكثر خطورة  .نجاعة وفعالية

 .(5)اتفاقيات دولية

 الاختصاص الجنائي العالمي في القوانين الجزائية الداخلية للدولالفرع الأول :

الوطني كونها تشكل والشائكة التي شغلت القضاء الجنائي الدولي تعد الجريمة الدولية من القضايا 

هذا ما جعل القضاء الجنائي و ،انية لاسيما الحق في العيش بسلامالمبادئ الانسوتهديدا خطيرا للقيم 

وموضوع مناصبهم وبصفتهم  ددون الاعتداالداخلي يتصدى لمرتكبي الجرائم الدولية بعقوبات ردعية 

 .ختلفت الدول في تطبيق هذا المبدأاوأ الاختصاص العالمي وفق مبد ،السيادة

 لأخرىاختلفت الدول في تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في تشريعاتها الداخلية من دولة 

فهناك من اخذت بالتطبيق التلقائي  .لمرتكبين لجرائم دولية من العقابمن اجل عدم افلات المجرمين ا

 . النص عليه في قوانينها الداخلية دول اخرى اخذت بضرورةوولة على الاتفاقية للمبدأ بمجرد تصديق الد

 في القانون الإيطالي والإسبانيالتطبيق التلقائي للاختصاص الجنائي العالمي أولا :

تضمن التشريع الداخلي للدولة التطبيق  ويقصد بالتطبيق التلقائي للاختصاص الجنائي العالمي ه

عاهدة التي تكون طرفا فيها بعد استنفاد الاجراءات القانونية لدخول المعاهدة حيز النفاذ التلقائي لبنود الم

 .بقا للقانون الداخلي لتلك الدولةكذلك اتخاذ الاجراءات المقررة لاعتماد الاتفاقية طو

 هناك دول تعتمد الاتفاقية بمجرد لأخرىاذ ان اجراءات اعتماد الاتفاقيات الدولية يختلف من دولة 

 . (7)حتى البرلمانوالحكومة وهناك دول اخرى تشرط مصادقة رئيس الدولة و (6)مرسوم رئاسي فقط

 :ائي العالمي في القانون الايطاليالتطبيق التلقائي للاختصاص الجنأ : 

اسلوب التطبيق التلقائي لمبدأ الاختصاص  1931تبنى قانون العقوبات الايطالي الصادر في سنة 

الاجنبي طبقا للقانون الايطالي الذي يرتكب في اقليم  وذلك بمعاقبة المواطن الايطالي اوالجنائي العالمي 

هذا و ،اليا طرفا فيهااتفاقيات دولية تكون ايط ودولة اخرى  اية جريمة تعاقب عليها قوانين خاصة ا

رغم ان و ،ميتلقائي للاختصاص الجنائي العالالمضمون فسره الفقه الايطالي بانتهاج اسلوب التطبيق ال

انه منح  الا 1948اتفاقية الابادة الجماعية سنة و 1949هذا القانون صدر قبل اعتماد اتفاقيات جنيف في 

الولاية القضائية للمحاكم الجزائية الايطالية امكانية متابعة مرتكبي الجرائم الدولية لاسيما جرائم التعذيب 

 .(8)والإرهاب

 :ائي العالمي في القانون الاسبانينلاختصاص الجلالتطبيق التلقائي ب :

اسلوب التطبيق التلقائي للاختصاص  1985تضمن قانون العقوبات الاسباني الصادر في سنة 

ذلك بمنح الاختصاص للمحاكم الجزائية الاسبانية في المعاقبة على الافعال التي ترتكب والجنائي العالمي 
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ل مجرمة من طرف القانون ذا كانت هذه الافعاإاني خارج الاقليم الاسب أجنبي وأ يمن مواطنين اسبان

 .(9)كذلك الافعال المجرمة بموجب معاهدات دولية تكون اسبانيا طرفا فيهاو ،الاسباني

الذي  2005سيما تعديل سنة عدة تعديلات لا 1985الصادر في سنة  06لقد عرف القانون رقم و

 .عدم وجودهم في الاقليم الاسباني رغم ئم الدولية.الجرالمحاكم الاسبانية الحق في متابعة مرتكبي امنح 

 :Augusto Pinocht  (10)قضية بينوشي 

القاضي  أصدرمثال لتطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عندما  أحسنتعتبر هذه القضية 

العالمي للقضاء التعذيب طبقا للاختصاص الجنائي وبالقبض ضد بينوشي بتهم الابادة  الاسباني امرين

اصدرت بريطانيا  للمحاكمة. اينتقدمت اسبانيا بطلب الى بريطانيا من اجل تسليمه و، الجنائي الاسباني

فطعن مدعي التاج الملكي البريطاني  .بعدم تسليمه كونه يتمتع بالحصانةقرار يقضي  28/10/98بتاريخ 

تم توقيف هذا و .فض اية حصانة ويقضي بالتسليمصدر قرار يقضي بر 25/11/98في وفي هذا القرار 

تم تكوين و ،الدولية التي تدخلت في المحاكمة وبعلاقته بمنظمة العف فمان هوالقرار نتيجة اتهام اللورد 

قرار صدر قرار يتضمن تطبيق  24/03/99بتاريخ قضاة للنظر في الدعوى من جديد و غرفة من سبعة

اقية مناهضة التعذيب لسنة بموجب اتفذلك على اساس عدم الاخذ بالحصانة القاضي بالتسليم و 25/11/98

 ن القضاة اسسوا قراراهم بناءأبريطانيا وهذا يعني ب ل من الشيلي اسبانيا،صدقت عليها ك (11)التيو 1984

العقلية  بالأهليةمتع ن الفحوص الطبية التي اجريت على بينوشي اثبتت انه لم يعد يتألا إ (12)على الاتفاقية

 .        (13)0002ج عنه سنة لمحاكمته وافر

 :والسويسري والألماني ائي العالمي في القانون البلجيكيالتطبيق التلقائي للاختصاص الجنثانيا : 

 ائي العالمي في القانون البلجيكيالتطبيق التلقائي للاختصاص الجنأ :

ذلك و .يلقائيا للاختصاص الجنائي العالمتعتبر بلجيكا من بين الدول الرائدة في العالم المطبقة ت

الذي يمنح الولاية الكاملة للقضاء الجنائي البلجيكي في متابعة ومحاكمة  2001جوان  18بموجب قانون 

لجوء الى تكون بلجيكا طرفا فيها دون ال .نصوص عليها بموجب اتفاقيات دوليةمرتكبي الجرائم الدولية الم

كرر م 12بموجب المادة  2003اوت  05نص على ذلك وهذا ما تضمنه تعديل الشريعها الداخلي وتتعديل 

جراءات الجزائية المتضمنة اختصاص القاضي البلجيكي في كل الحالات من الباب التمهيدي لقانون الإ

بصفة تلقائية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية المنصوص عليها في اتفاقية دولية تتضمن بنودها 

 . (14)الاختصاص العالمي

 :الالمانيصاص الجنائي العالمي في القانون السويسري والتطبيق التلقائي للاختب :

اذ نص قانون  .والالماني اسلوب التطبيق التلقائيانتهج كل من قانون العقوبات السويسري 

الاختصاص  ىمكرر صراحة عل 06بموجب المادة  01/01/2007العقوبات السويسري الصادر في 

 وأطبق على كل من يرتكب جناية "ان القانون الماثل ي :ذلك بقولهاوالعالمي للقضاء السويسري الجنائي 

اما قانون العقوبات الالماني  .ن الفدرالية السويسرية طرفا فيهاجنحة منصوص عليها في اتفاقية دولية تكو

تضمن في القسم السادس الاختصاص العالمي عن كل الافعال المجرمة التي تلزم المانيا بمحاكمة مرتكبيها 

 .(15)دولية بموجب اتفاقية

 العالمي في التشريعات الداخلية  النص على تطبيق الاختصاص الفرع الثاني :

 للإفلاتاخذت بعض الدول في تشريعاتها الداخلية بمبدأ الاختصاص العالمي من اجل التصدي 

تناولت موضوع الاختصاص الجنائي العالمي بعد التصديق على المعاهدة يجب ادراج ومن العقاب 

بعد هذا يعني عدم امكانية القضاء الوطني بتنفيذ بنودها مباشرة الا والواردة فيها في تشريع داخلي الجرائم 
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ر قانون يقرر تنفيذ احكامها بما ان الاتفاقيات الدولية تلزم الدول الاطراف بان تتضمن تشريعاتها وصد

 .قوبةترك لها حرية تقدير العتوالداخلية تجريم الافعال الواردة في الاتفاقية 

 طراف بسنذلك صريحا في اتفاقيات جنيف الاربعة التي تضمنت نصوصا تلزم الدول الأ ويبدو

اذ نصت  ،لأحكامهاض عقوبات على المخالفين فروص عليها في الاتفاقية وتشريعات تجرم الافعال المنص

 146المادة لاتفاقية الثالثة ومن ا 129مادة المن الاتفاقية الثانية و 50لمادة امن الاتفاقية الاولى و 49المادة 

جراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات إي أن تتخذ أالسامية المتعاقدة ب من الاتفاقية الرابعة "تتعهد الاطراف

يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية  وأعالة على الاشخاص الذين يقترفون جزائية ف

 وأتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة رف متعاقد بملاحقة المتهمين باقالمبينة في المادة التالية يلتزم كل ط

ان  ،تشريعية لأحكاموطبقا له ايضا اذا فضل ذلك وكانت جنسيتهم  أيابتقديمهم الى محاكمة ومر باقترافها يأ

يسلمهم الى طرف متعاقد معنى اخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور ادلة اتهام كافية ضد 

 .(16)".الخالأشخاص..ؤلاء ه

منه فان اتفاقيات جنيف تلزم الدول الاطراف بملاحقة المتهمين المقترفين لمخالفات جسيمة و

المعاملة القاسية واتفاقية منع التعذيب  ألزمتتقديمهم للمحاكمة مهما كانت جنسيتهم كما وموضوع الاتفاقية 

الدول الاطراف بان تتضمن  إلزامالمادة الرابعة  في 10/05/1984المهنية المعتمدة في  وأ للإنسانيةو

 . (17)قوانينها الجنائية جرائم التعذيب

وطنية شكال الاختصاص الجنائي العالمي في التشريعات الإنه تداول نقاش فقهي حول أ لاإ

نه هناك من يرى عند عدم النص في التشريع الوطني أذ إفي تطبيقه  بخصوص سلطة القاضي الوطني

ختصاص العالمي لا يمنع القضاء الداخلي من العقاب على الجريمة الدولية كونه يستمد اختصاصه على الا

يرى اتجاه اخر عند عدم النص على الاختصاص العالمي و ،دولية ملزمة بموجب اتفاقية دوليةمن قواعد 

نه يعاب ألا إ بنص لاإمخالف لمبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة  لأنهفي التشريع الوطني لا يمكن تطبيقه 

كذلك ن الداخلية وموه على القوانيسبواعد القانون الدولي التي تقضي على هذا الراي كونه مخالف لق

 .(18)يقانون الدولي على القانون الداخلال وبسمتقضي مخالفة قواعد القوانين الداخلية التي 

 لدوليالاختصاص الجنائي العالمي في القضاء الجنائي ا المطلب الثاني :

في ضل غياب والسلم الدوليين ومنح ميثاق الامم المتحدة مجلس الامن سلطة الحفاظ على الامن    

الامن الدولي في كل من والسلم  لإعادةقضاء جنائي دولي مارس المجلس صلاحياته بموجب الميثاق 

محكمتين جنائيتين  بإنشاءالجرائم الدولية المرتكبة خلال تلك الفترة  إثرندا على اروويوغسلافيا السابقة 

الصادر في  808/93دولتين لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية في تلك النزاعات الاولى بموجب القرار رقم 

تعلق بالنزاع الدموي في ي 955/94الثانية بموجب القرار و ،الخاصة بيوغسلافيا السابقة 22/02/1993

انتا هما صاحبتا قضاء الجنائي الداخلي للبلدين بل كهاتان المحكمتان لم تمنح اية اولوية للو .نداارو

 .الاختصاص الاصيل

محكمة جنائية دولية  لإنشاءبواسطة لجنة القانون الدولي يسعى بجدية  ،مما جعل المجتمع الدولي

 .ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدوليةيمنح نظامها الاساسي الاولوية للقضاء الجنائي الداخلي في متابعة 

 الاختصاص الجنائي العالمي في نظام روما الاساسيول :الفرع الأ

 17اعتمد مؤتمر روما النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة الايطالية روما بتاريخ 

غير  منظمة 25حوالي ودولة  148حضره واعة رزوالية غذبمقر منظمة الأ 1998جويلية  17جوان الى 

  .(19)التصويتعن دولة  21امتنعت ودول  7اعترضت ودولة  201صوت لصالح المحكمة وحكومية 

  الأمنمن مجلس  الإحالةأولا :
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، بسبب مطالبة بين المؤتمرين حول موضوع الاحالةاثناء مؤتمر روما اختلفت وجهات النظر 

ى ة علالولايات المتحدة الامريكية بان ينفرد مجلس الامن لوحده بسلطة احالة مرتكبي الجرائم الدولي

 .المحكمة الجنائية الدولية

عرضت فكرة ولكن اغلب الدول عارضت الفكرة بما فيها بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن 

ادرجت والمدعى العام الى جانب مجلس الامن واحالة الدعوى على المحكمة من طرف الدول الاطراف 

 .في النظام الاساسي للمحكمة 13دة الما

  الإحالةمفهوم ثانيا :

فيها ان  و. حالة يبدب اعطت مجلس الامن اختصاص احالة من نظام روما الفقرة 13لمادة ا 

سلطة الاحالة هذه ومن نظام روما  (20)من تلك المنصوص عليها بموجب المادة الخامسة أكثر وجريمة ا

تعني منح مجلس الامن صلاحية تحريك الدعوى في حالة ارتكاب جريمة دولية تدخل في اختصاص 

شير في هذه النقطة نوامام المحكمة الجنائية الدولية  ،جب المادة الخامسةكمة المنصوص عليها بموالمح

ن تعريف جريمة العدوان أبش .(21)ن الفقرة الثانية من المادة الخامسة قد الغيت اثناء مؤتمر كمبالاأب

 .مكرر التي تعرف جريمة العدوان 08ادرجت المادة و

 الةالإحشروط  الفرع الثاني :

دولية بان يتقيد ب مجلس الامن عند احالة قضية الى المحكمة الجنائية ال /13المادة  ألزمت 

 :بالشروط التالية

 : ن تكون الجريمة تدخل في اختصاص المحكمةأ أولا :

هذا يعني بان يكون قرار الاحالة الصادر من مجلس الامن على المحكمة الجنائية الدولية يتعلق و 

هي جريمة الابادة الجماعية وي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة الخامسة بجريمة تدخل ف

يمكن للمجلس ان يحيل حالة الى المحكمة  منه لاوجريمة العدوان وجرائم الحرب و الإنسانةالجرائم ضد و

 .الدوليين والسلم للأمنتهديدها ومهما كانت خطورتها  (22)تتعلق بجرائم اخرى لا تدخل في اختصاصها

 أن تكون الإحالة بقرار من مجلس الأمن طبقا للفصل السابعثانيا :

 : ن تكون الاحالة بقرار من مجلس الامنأأ :

المكلف  وليس بتوصية كون مجلس الامن هالمجلس ويعني بان تكون الاحالة بقرار صادر من و

وديا طبقا للفصل السادس من الميثاق  ذلك بتسوية النزاعات الدوليةوالسلم الدولي وبالمحافظة على الامن 

 بناءالمحكمة  عن طريق الوسائل الردعية طبقا للفصل السابع لذلك منحه نظام روما سلطة الاحالة علىوا

 .ه الصلاحيات المستمدة من الميثاقعلى هذ

 25 الالتزام بها طبقا للمادةوالى تعهد الدول الاعضاء في الامم المتحدة بقبول قراراته  بالإضافة

المنصوص  للإجراءاتتحال الدعوى امام المحكمة من طرف المجلس الى المدعى العام طبقا ومن الميثاق 

   .(23)عليها في الميثاق

 : ن يكون القرار طبقا للفصل السابعأب :

ب من نظام روما الاساسي اقرت بان تكون الاحالة من مجلس الامن  /13عند التمعن في المادة 

 لأنهالامن الدوليين ووهذا يعني شرط وجود ما يهدد السلم  .ا للفصل السابع من الميثاقمة طبقالى المحك

ما يليها من ميثاق الامم المتحدة و 39ذلك ما يبرر تدخل مجلس الامن طبقا للفصل السابع طبقا للمادة 

طبيقها طبقا للمادة مجلس الامن اثناء الاحالة يمارس صلاحياته طبقا لقواعد الميثاق التي التزمت الدول بتو

 .(24)لا يمارسها طبقا لنظام روماومن الميثاق السالف ذكرها  25
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هذا ما يجعل اختصاص المحكمة عند الاحالة من مجلس الامن يمتد حتى الى الدول الغير و

ذلك ما حصل في قضية دارفور لما احال المجلس الدعوى على المحكمة بموجب وفي نظام روما  أطراف

امتد لها اختصاص المحكمة ورغم ان السودان ليست دولة طرف في نظام روما  (25)1593/2005القرار 

 .(26)ذلك ما يصطلح عليه بالاختصاص العالميو

 مبدأ التكامل بين القضاء الجنائي الدولي والداخلي المبحث الثاني :

ء الجنائي وضع القضا وكما عرفناه سابقا في الفصل الاول بان الاختصاص الجنائي العالمي ه

المكان الذي ارتكبت فيه ومعاقبة كل من يرتكبها مهما كانت جنسية والوطني يده على الجرائم الدولية 

لفه عن هذا ختفي حالة ، لكن من العقاب إفلاتهم وعدمردع مرتكبي هذه الجرائم  والهدف من ذلك هو

ذلك ما سنوضحه في هذا ودة في حالات محدوالاختصاص يتدخل القضاء الجنائي الدولي كقضاء مكمل له 

 الفصل 

 في المحاكم الجنائية الدوليةمبدأ التكامل المطلب الأول :

نظام روما الاساسي صراحة  تضمنهومبدأ التكامل ظهر بظهور موضوع القضاء الجنائي الدولي 

 .دون ان يضع له تعريف جامع 17ادة الموفي الديباجة 

ة بالقضاء الجنائي حول علاقة المحكمة الجنائية الدولي اثناء انعقاد مؤتمر روما تداول نقاش حاد

 .ا واحدبما ان هدفهم القضاءينفصل في هذا النقاش بتحديد العلاقة بين و، الداخلي للدول

اذ تؤكد ان المحكمة الجنائية الدولية المنشأة و" باجةيالديتضح ذلك من خلال الفقرة الاخيرة من و

 .(27)مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنيةبموجب هذا النظام الاساسي ستكون 

عدم  وأقدرة القضاء الوطني متابعة مرتكبي اشد الجرائم خطورة بسبب عدم الرغبة في حالة عدم 

 .القدرة

الداخلي مرتبط بمدى تطور القضاء الجنائي الدولي ومبدأ التكامل بين القضاء الجنائي الدولي و

 .دولية المنشأة من طرف مجلس الامنالمحاكم الجنائية الوالثانية لاسيما محاكمات الحرب العالمية 

  مل في نظام محكمة نورمبورغ التكا مبدأالفرع الأول :

جنائية  اتفاقيات هدفها انشاء محكمةو بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية عقد الخلفاء عدة اجتماعات

 1945وت أ 08 ماعات بعقد اتفاقية لندن بتاريخانتهت الاجتو. لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية دولية

 ئحة المحكمة على مبدأ التكامل "لاانشاء محكمة نورمبورغ اذ نصت المادة السادسة من لا (28)المتضمنة

محاكم  واختصاص المحاكم الوطنية ا وي نص من شأنه ان يسئ الى سلطة اأيوجد في هذا الاتفاق 

 ."لمانيا لمحاكمة مجرمي الحربأفي  وأنشأ في الاراضي الحليفة التي ست وأالاحتلال المنشأة من قبل 

منه نستنتج بان نظام المحكمة تضمن نص صريح يعتمد الاختصاص الاصيل للقضاء الجنائي و

المساس بالقضاء الجنائي  والالماني كما تضمنت المادة بانه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التدخل ا

تصاص القضائي الداخلي وضحت لائحة نورمبورغ بان المحكمة تكمل الاخمن ذلك  أكثروالداخلي 

، ثم في حالة عدم نعقد للمحاكم الداخلية الالمانيةكما نستخلص بان الاختصاص ي ،عليه ولا تعلالالماني و

 . (29)تدخل المحكمة الجنائية الدوليةتالقيام بمهامهم 

 للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة  مبدأ التكامل في النظام الاساسي الفرع الثاني :

المتحدة ،عن  مالأمبعد اندلاع نزاع مسلح في اقليم جمهورية يوغسلافيا السابقة تدخلت منظمة 

عدة قرارات  بإصدارالسلم الاصيل في اعادة استتباب الامن وصاحب الاختصاص طريق مجلس الامن 

 827/93القرار المحكمة الجنائية الدولية و نشاءبإ (30)الخاص 808/93القرارين  بإصدارانتهت 

ولية اسبقية على جاء في المادة التاسعة منه "للمحكمة الدواعتماد النظام الاساسي للمحكمة  (31)المتضمن
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، ويجوز للمحكمة الدولية في اية مرحلة من مراحل الدعوى ان تطلب الى المحاكم المحاكم الوطنية

الادلة ولائحة الاجراءات واختصاصها للمحكمة الدولية وفقا لهذا النظام  الوطنية رسميا التنازل عن

منه يمكن القول بان النظام الاساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة لم يعطي و (32)الخاصة بالمحكمة الدولية

ولية اكثر من ذلك منح المحكمة الدوبل جعله قضاء ثانوي  لأسبقيةواالقضاء الجنائي ليوغسلافيا الاولوية 

تبناه النظام الاساسي للمحكمة الجنائية  المبدأنفس و .يا المطروحة امام القضاء الداخليصلاحية نزع القضا

. اذ نصت المادة الثانية في الفقرة (33)955/94ندا المنشأة بموجب قرار مجلس الامن رقم االدولية لرو

يجوز للمحكمة الدولية في اية مرحلة من و ،نيةدا الاسبقية على المحاكم الوطناالثامنة "للمحكمة الدولية لرو

مراحل الدعوى ان تطلب رسميا الى المحاكم الوطنية التنازل لها عن اختصاصها وفقا لهذا النظام 

 .(34)"ندااالاثبات للمحكمة الدولية لرو قواعدوالقواعد الاجرائية والاساسي 

 مبدا التكامل في نظام روما الاساسيالمطلب الثاني :

ء المفاوضات في مؤتمر روما حول انشاء النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اشتد اثنا

رواندا على الانظمة ويوغسلافيا والنقاش حول مبدا الاسبقية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة لنورمبورغ 

تم الفصل في هذا النقاش باعتماد مبدا واعتبروا ذلك مساس بالسيادة و، قانونية الجنائية الداخلية للدولال

لا يمكنه و ،للأولواعتبار هذا الاخير مكمل اسبقية القضاء الجنائي الداخلي على القضاء الجنائي الدولي 

عدم  وأعدم رغبة الدولة في المتابعة هي ومن نظام روما  17التدخل الا في حالات محددة تضمنتها المادة 

 .القدرة

 رغبةعدم الالفرع الأول :

ممارسة اختصاصها في بعدم قيام هذه الاخيرة  الدولية.تضمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية 

 .(35)المحاكمة متى بدأ القضاء الوطني في ممارسة ولايته القضائيةوالتحقيق 

 مفهوم عدم الرغبة أولا :

ين ممثلي اخذ حيز كبير من الجدال بواثناء مؤتمر روما طرح للنقاش مصطلح غير راغبة 

يتضح من نصوص النظام بانه عند والمؤتمرين لتفادي استغلال الغموض في استعمال هذه المصطلحات 

ممارسة القضاء الوطني لولايته القضائية في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية لابد من الاحتياط عند امتناع 

شكلية  بإجراءاتالقيام  والمحاكمة اهذا الاخير عن ممارسة ولايته سوى بالتهرب من مسؤوليته في اجراء 

عدم ابداء الرغبة في محاكمتهم لاعتبارات مختلفة كسلطة مرتكب الجرائم في دولته ولحماية المجرمين 

منه يكون وربما حتى عدم تجريم الفعل بموجب القانون الداخلي  وا ،ه بالحصانة طبقا لقانونه الداخليتمتعو

يمكنهم الافلات من  لاوية الدولية بالمرصاد لمحاكمة المجرمين الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائ

 .(36)عدم رغبة سلطتهم القضائية في العقابوالعقاب رغم حمايتهم 

 

 حالات عدم الرغبة  ثانيا :

متابعة مرتكبي الجرائم الدولية بموجب وعالج نظام روما الاساسي عدم رغبة الدولة في محاكمة  

 ولتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة تنظر المحكمة في مدى توافر واحد ا "02الفقرة  18/02نص المادة 

 .(37)"انون الدوليمن الامور التالية حسب الحالة مع مراعاة اصول المحاكمات التي يعترف بها الق أكثر

 قيام القضاء الجنائي الداخلي بحماية المجرمين أ :

اكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية نظرا لنفوذهم محوذلك بامتناع القضاء الداخلي عن متابعة و  

ذا ثبتت هذه الحالة لدى المحكمة إف ،انة الممنوحة لهم بحكم مسؤوليتهمحتى تذرعهم بالحص وفي الدولة ا

الجنائية الدولية التي لها سلطة المراقبة لمدى التزام القضاء الوطني في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية 
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صاص المحكمة الجنائية الدولية ففي حالة ثبوت ذلك يمكنها التدخل ومحاكمة المجرمين الداخلية في اخت

جرى اتخاذ القرار  وبها ا الاضطلاعيجرى  وأ" جرى الاضطلاع بالتدبير ا 17/2المادة  تضمنتهذلك ما و

 الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة

 .  (38)"ليه في المادة الخامسةإالمشار  وعلى النح

 عدم تقديم المتهم للمحاكمة ب :

تماطل القضاء و ،الدولية دخل في اختصاص المحكمة الجنائيةتفي حالة ارتكاب جرائم دولية 

واجال عدم تقديمهم للمحاكمة في اجال معقولة طبقا لمبادئ والجنائي الداخلي في متابعة المتهمين 

تتابع المتهمين ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية كقضاء مكمل لهذا الاخير بان تتدخل  ،كماتالمحا

ب"حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في  17/02ذلك مضمون المادة وتحاكمهم امامها و

في  صنفت هذه الحالة كذلك في عدم الرغبةوهذه الظروف مع نية تقديم الشخصي المعني للعدالة "

 . (39)نفوذ للمتهمين داخل انظمتهموالمتابعة نظرا لوجود علاقات والمحاكمة 

  د نية لتقديم المتهمين للمحاكمة عدم وجو ج:

هذا ما وعدم وجود نية لذلك  ،دولة في تقديم المتهمين للمحاكمةمن بين الحالات على عدم رغبة ال 

بوشرت  ونزيه ا وتجري مباشرتها بشكل مستقل ا "لم تباشر التدابير اولا ج 17/02ورد في نص المادة 

 ف مع نية تقديم الشخص للعدالة". ومنه يؤوللا يتفق في هذه الظرووتجري مباشرتها على نح وأ

وت عدم استقلالية القضاء الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في حالة ثبوت هذه الحالات لا سيما ثب

 .ادلةفاقد لضمانات المحاكمة الع وأالوطني 

 قضية دار فور وعدم الرغبة في متابعة المتهمين ثالثا : 

 1593/2005احال مجلس الامن النزاع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 

على قرار  وجاء قرار الاحالة بناءمن نظام روما الاساسي  13المادة للفصل السابع من الميثاق و (40)طبقا

 .لجنة تحقيق دولية بإنشاءالمتعلق  (41)1564/2004مجلس الامن رقم 

وعدم تعرض الشهود التزمت الحكومة السودانية بقبول قرارات اللجنة مهما كانت النتائج و

متهما بعضهم مسؤولين في  61انتهت اللجنة بتحديد وعلى تعليمات الرئيس السوداني  للضغط بناء

توصل التقرير بان واخرين من المتمردين وت الموالية لها البعض الاخر من المليشياوالحكومة السودانية 

نفذت هذه والتعذيب و القسريالترحيل وهذه الاطراف قامت بهجمات عدوانية ادت الى قتل المدنيين 

اثبت التقرير تورط القوات و الإنسانية،منظم مما يجعلها تشكل جرائم ضد والافعال على نطاق واسع 

  .(42)ةالحركات المواليوالحكومية 

 : في الازمة يلقضاء الجنائي السوداندور اأ :

الرئيس السوداني عن تكوين لجنة تحقيق  أعلنامام تصاعد وتيرة الانتهاكات في اقليم دارفور 

مستمدة صلاحيتها  .2004لجنائي السوداني في شهر ماي احالة المتهمين امام القضاء اولتقصي الحقائق 

توصلت اللجنة الى اتهام خمسة عشرة والقانون الاساسي لنظام روما وساني من قواعد القانون الدولي الان

جاء و ,وحقوق الانسان في اقليم دارفورمتهما بالمشاركة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني 

بان ما حدث لا يشكل جريمة ابادة جماعية  23/01/2005في التقرير المسلم للرئيس السوداني بتاريخ 

جرائم ضد الانسانية وتوصلت اللجنة الى انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني و (43)أركانهاعدم توفر ل

تين تم انشاء محكمو ،2005ي محاكم خاصة في شهر جويلية على هذا التقرير انشأ القضاء السودان وبناء

القيام بدورها منها في ت بعض الهيئات لمساعدة هذه المحاكم أنشأو ،2005اضافيتين في شهر نوفمبر 
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تتمتع هذه المحاكم بتوافق مع نظام روما الاساسي اذ يتضمن اختصاصها و ،ولجان الادعاء. لجنة التحقيق

 .(44)جرائم الحربوالجرائم ضد الانسانية 

 نائية الدولية من هذه الاجراءات الج موقف المدعى العام للمحكمة ب :

 14/12/2006 لجنائية الدولية الى الامم المتحدة بتاريخ:جاء في تقرير المدعى العام للمحكمة ا 

اغلبهم عسكريين من  متهم 12بالتأكيد على عدم جدية المحاكم الجنائية السودانية الخاصة اذ اتهمت حوالي 

هذا ما يؤكد عدم رغبة الدولة السودانية و ،ة لم تقوم باي تحقيق جدييق الداخللجنة التحقيو ،الرتب الدنيا

كما جاء في التقرير بانه لا يمكن للقضاء السوداني في متابعة ، ومحاكمة المتهمينوابعات في المت

ة في محاولة ية خطوأالسوداني بلم يقوم القضاء والمتورطين بسبب حصانة بعض المسؤولين السودانيين 

اب مما جعل هذه المحاكمات لم تفي بالغرض المطلوب بعق ،اشرة اجراءات اسقاط هذه الحصاناتمب

بعدم  تأكدمن نظام روما عندما  17تدخل القضاء الجنائي الدولي طبقا للمادة و ،الدوليةمرتكبي الجرائم 

رغبة القضاء الجنائي السوداني للقيام بمهامه رغم ان السودان دولة ليست طرف في نظام روما الاساسي 

المي في نظام روما الاساسي عند امتد لها سلطان المحكمة الجنائية الدولية طبقا لمبدأ الاختصاص العو

تحريك هذه ومن النظام  13المادة وتحريك الدعوى من مجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق 

 .ول نظام روما الاساسي حيز النفاذالدعوى اول سابقة من مجلس الامن بعد دخ

 عدم قدرة الدول في ممارسة اختصاصهاالفرع الثاني :

المتابعة ضد مرتكبي الجرائم  وي اجراءات عدم القدرة على المحاكمة اضبط نظام روما الاساس

من النظام "لتحديد عدم القدرة في  17/3الدولية الداخلة في اختصاصها بصورة موضوعية طبقا للمادة 

جزئي في نظامها  وكانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي ا إذادعوى معينة تنظر المحكمة فيما 

 والشهادة ا وعلى الحصول على الادلة ا وعلى احضار المتهم ا قدرتهعدم  سببي وأ ني،الوطالقضائي 

 .(45)"بإجراءاتهاغير قادرة لسبب اخر على الاضطلاع 

عن عدم الرغبة كون الاول تدخل فيه ظروف قاهرة تمنع القضاء الجنائي  تخلفة يعدم القدرو

 ،سبق ذكرها لأسباببة الدولة في المحاكمة عدم رغ وهوالوطني من ممارسة صلاحياته عكس الثاني 

عية المتسببة في الانهيار الكلي الكوارث الطبي وسبب عدم القدرة لا يؤسس فقط على النزاعات الداخلية او

عدم  وانما يعود كذلك الى انهيار الانظمة القضائية الداخلية او ،الجزئي للنظام القضائي الداخلي وأ

في هذه و ،ومحاكمتهمالدول غير قادرة على متابعة مرتكبي الجرائم الدولية وجودها اصلا مما يجعل هذه 

الحالة فان عدم القدرة يكون سببه ضعف في التشريع الداخلي الذي لا يضمن حقوق الانسان بصفة عامة 

احترام قواعد القانون الدولي الانساني بصفة خاصة خصوصا في حالة عدم ادراج الجرائم الدولية في و

رغم و. المجرمة لهذه الافعالالجزائية الداخلية رغم مصادقة هذه الدول على الاتفاقيات الدولية  النظم

 والى مبدأ سم بالإضافةالقانون الدولي على القوانين الداخلية  وعلى سم وجود نصوص قانونية تؤكد

الدول الاطراف  ألزمتلتي ا (46)القانون الدولي على القانون الداخلي بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

طرف ان يتمسك بقانونه  لأييمكن  القانون الدولي على القانون الداخلي "لا وعلى مبدأ سم 27في المادة 

 الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ".

 أو عدماذا تأكد ثبوت عدم رغبة القضاء الجنائي الداخلي في ممارسة الولاية القضائية الاصلية و

 .لتدخل لممارسة اختصاصها التكميلييجب على المحكمة الجنائية الدولية ا .لكقدرته على ذ

 لقضية ليبيا على المحكمة الجنائية الدولية  الأمنمجلس  إحالة أولا :
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استعمل فيها هذا الاخير  2011تعرض نظام الحكم في ليبيا الى معارضة شعبيته في شهر فيفري 

على ذلك تدخلت الامم المتحدة بواسطة مجلس الامن  وبناءالضحايا القوة مما ادى الى سقوط عدد كبير من 

 .ي ليبياالسلم الدوليين فوالامن  استباب لإعادة

يقضي و ،لمسؤولين عن الهجمات ضد المدنيينا متابعةمن ضوت: 1970/2011ر القرار صد

السابع من الميثاق كون دولية طبقا للفصل لالوضع في ليبيا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية ا بإحالة

 .من نظام روما الاساسي 13ادة طبقا للمو ،ويعرضهما للخطرالامن الدوليين والنزاع يخل بالسلم 

 المحكمة الجنائية الدولية أمامالدعوى  إجراءات ثانيا :

في موضوع مقبولية الدعوى امام المحكمة الجنائية  1/05/2012طعنت الحكومة الليبية بتاريخ 

ن الاولوية أو ،ن ليبيا ليست دولة طرف في النظامروما الاساسي كو (47)من نظام 12بقا للمادة الدولية ط

ولية امام اظهرت ليبيا ان هناك اجراءات لمحاكمة المتورطين في الجرائم الدو .للقضاء الجنائي الليبيتعود 

 .القضاء الجزائي الليبي

حكمة الجنائية الدولية قرار يقضي برفض اصدرت الدائرة التمهيدية بالم 11/03/2013 بتاريخو

الليبية في مبرر عدم قدرة السلطات بتصاص المحكمة الجنائية الدولية اكدت على اخوطعن الدولة الليبية 

المحاكمة  إجراءعدم امكانية وبسبب الحرب المسلحة الداخلية و رائها منهاضاجراء المحاكمة كون ق

 .(48)24/11/2014 ف هذا القرار بتاريخناايدت دائرة الاستئوالعادلة للمتهمين 

الشريعة  وتمسك القضاء الليبي في محاكمة سيف الاسلام بحجة ان مصدر القانون الليبي هو

الاسلامية التي تمنح القضاء الليبي الاختصاص في الجرائم المرتكبة في ليبيا دون غيره طبقا لقواعد 

وَلنَْ  ﴿:ذلك استنادا لقوله تعالىوالدولية غير مسلمين ان قضاة المحكمة الجنائية والشريعة الاسلامية 

ُ لِلْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلًا   .﴾يجَْعلََ اللَّه

يبي مستمدة ان نصوص نظام روما الاساسي مستمد من قواعد القانون الوضعي عكس القانون اللو

منه لا والعقوبات والتقاضي وواعد الاثبات كما ان قواعد القانونيين تختلف في ق .من الشريعة الاسلامية

لايزال الجدل قائم لغاية كتابة هذا ويجوز شرعا محاكمة سيف الاسلام امام المحكمة الجنائية الدولية 

 أصدرقد والقضاء الجنائي الليبي حول موضوع الاختصاص والموضوع بين المدعي العام للمحكمة 

ابات الرئاسية قد قدم ملف ترشحه للانتخوف الاسلام القذافي على سيالاعدام بالقضاء الليبي حكم يقضي 

 .18/11/2021بتاريخ 

 :الخاتمـــة

الدولي مبنية ومن خلال هذه الدراسة يتضح بانه هناك علاقة وطيدة بين القضاء الجنائي الداخلي 

 لأيالقضائية  عن ممارسة ولايته امتناع القضاء الجنائي الوطنيالتكامل اذ انه في حالة وعلى التوافق 

من  بالإفلاتعدم السماح لهم وسبب يكون هنالك القضاء الجنائي الدولي بالمرصاد لمحاكمة المجرمين 

محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية طبقا وان القضاء الجنائي الداخلي يمارس اختصاصه في متابعة و ،العقاب

ارس هذه السلطة بدون اية يمولقانونه القضائي الداخلي الذي يعتبر صاحب الاختصاص الاصيل 

 .يمارسها طبقا للتشريع الداخلي املاءات من اي طرف بل وأضغوطات 

الدولي تكمن في مبدأ وكما يتضح من خلال هذه الدراسة بان العلاقة بين القضاء الجنائي الداخلي 

مرتكبي الجرائم متابعة وفي محاكمة  .القضائية الجنائية الداخلية نظمةللأالاختصاص الجنائي العالمي 

كما يمتد  ،ضمن سلطة القضاء الجنائي الدولي الدولية الاشد خطورة رغم ان هذا الاختصاص يدخل

خلافا للمادة وسلطان المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل دول العالم حتى تلك الغير موقعة على نظام روما 

لدولة المصدقة على النظام فقط. عند الثانية عشرة من نظام روما التي تمنح اختصاص المحكمة على ا
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في حالة وجود ارتكاب جرائم دولية تدخل في  .الأمم المتحدةس الامن طبقا لقواعد ميثاق الاحالة من مجل

الامن الدوليين للخطر وبان ذلك يعرض السلم  رأى إذاتحويل الدعوى امامها  بإمكانهاختصاص المحكمة 

 .وان كانت الدولة غير طرفتى ذلك طبقا للفصل السابع من الميثاق حو

وذلك  ،رتكبي الجرائم الدولية من العقابفلات معدم إفي نية مكافحة  أكثرتتضح العلاقة بينهما و

تدخل نهائيا في تما تضمنه نظام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمبدأ التكامل اذ ان هذه الاخيرة لا 

ول لكن في حالة عدم ممارسة الولاية القضائية لاي سبب غير جدي الانظمة القضائية الجنائية الداخلية للد

 .ومحاكمة المجرمينيمكن للمحكمة الجنائية الدولية التدخل طبقا لقواعد القانون الجنائي الدولي 

 النتائج :

 .ضاء الجنائي الداخلي اختصاص اصيلمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في الق -

حكمة الجنائية الدولية يمتد الى كل الدول حتى تلك الغير مصدقة الاختصاص الجنائي العالمي للم -

 .روما الاساسيعلى نظام 

الامن عن طريق الاحالة يكون تحريك الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية من طرف مجلس  -

 .التزام الدول بتطبيق قراراتهعلى سلطة مجلس الامن المستمدة من الميثاق و بناء

 اعتبارات يمكن للقضاء الجنائي لأيقدرتها على محاكمة المجرمين  الدولة او في حالة عدم رغبة -

 .الدولي التدخل لمحاكمة المجرمين

استبعاد موضوع الحصانة المعتمد في الانظمة القضائية الداخلية من طرف القضاء الجنائي   -

 .هم في الحد من الافلات من العقابالدولي وذلك يسا

لبها في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والانظمة القضائية الداخلية اغ الجرائم الدولية الداخلة -

 .مجرمة بموجب اتفاقيات دولية

 التوصيات 

ضرورة اسراع الدول في تعديل قوانينها الداخلية وادراج الجرائم الدولية في قانون العقوبات   -

 .صاص مع المحكمة الجنائية الدوليةلتفادي تنازع الاخت

ام الدول الى نظام روما الاساسي لتقوية هذا الجهاز القضائي الدولي خصوصا في ضرورة انضم -

 .ية دولية تحترم فيها ارادة الدولظل احترام السيادة كون نظام روما مصدره اتفاق

    قائمة الهوامش

لاساسي للمحكمة والنظام ا النظام الاساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة يوغسلافيا السابقة، انظر- 1

 الجنائية الدولية لرواندا.

منشورات الحلبي الحقوقية ، مبدا الاختصاص العالمي في القانون العقابي ،انظر تافكة عباس توفيق البستاني -2

 .55ص ، 2017الطبعة الاولى  ،بيروت

 .58ص  ،مرجع سابق، تافكة عباس توفيق البستاني انظر-3

 .  61ص  ،نفس المرجع انظر-4

دار اليازوري الاردن الطبعة الاولى ، المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية، انظر بن بوعبد الله مونية -5

 .30ص ، 2014

 .انظر المادة      من الدستور الجزائري - 6

 .من الدستور اللبناني 56انظر المادة  - 7

منشورات  داخلية والقانون الدولي،انظر عضبان حمدي _اجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين ال - 8

 .117ص، 2014الحلبي الحقوقية بيروت الطبعة الاولى 

 .118 المرجع، صنفس  ،انظر عضبان حمدي - 9
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ديكتاتور في تلك المرحلة اذ قتل  بأخطراغوستوبينوشي: جنرال في الجيش الشيلي ترأس الشيلي وعرف  - 10

سنة من  17يا لمدة الخدمة تنقل الى بريطان ءلطة بالقوة وبعد انتهاالاف الابرياء في بلده بعد استلائه على الس

 .1990الى  1973

 المهنية. او اللاإنسانية العقوبة القاسية او اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او انظر-11

ص  ،2006مليلة الطبعة  عين ،دار الهدى ،المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة ،انظر بلخيري حسينة -12

175. 

 .287ص  ،مرجع سابق ،انظر تافكة عباس توفيق البستاني -13

 .118، 117ص ،المرجع السابق ،انظر غضبان حمدي -14

 .119، 118ص  ،نفس المرجع ،انظر غصان حمدي - 15

مفيد عين مليلة الطبعة انظر قاضي هشام موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الانساني دار ال - 16

 .147، 88، 43، 23، ص 2010ى الاول

 ،دار الثقافة الوادي الأساسية،الحماية الدولية الجنائية لحقوق الانسان وحرياته  ،انظر بدر الدين محمد الشل -17

 .528، ص2011الطبعة الاولى 

، 420، ص 2010الطبعة الاولى  ،الأردندار وائل للنشر  الإنساني،القانون الدولي  ،نزار العنكبي انظر- 18

421. 

الجرائم الدولية وقانون الهيمنة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، منشورات  ،سلمان شهران العيساوي انظر-19

 .63ص ،2016زين الحقوقية بيروت الطبعة الاولى 

ة على اشد الجرائم الدولية من نظام روما الاساسي "يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولي 05المادة  انظر-20

خطورة موضع الاهتمام المجتمع الدولي باسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الاساسي اختصاص النظر في 

 الجرائم التالية:

المحكمة  تمارس-2 .العدوان جريمة-د الحرب. جرائم- ج ضد الانسانية. الجرائم-ب جريمة الابادة الجماعية.-أ

يعرف جريمة  123، 121وان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين الاختصاص على جريمة العد

العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة ويجب ان يكون 

 ..هذا الحكم منسقا مع الاحكام ذات الصلة من ميثاق الامم المتحدة "

اضي الاول للمحكمة الجنائية الدولية بعد دخول نظامها الاساسي حيز كمبالا: عقد المؤتمر الاستعر مؤتمر-21

بالعاصمة الاعتدية كمبالا اي بعد انقضاء  2010بعد تصديق الدولة الستين في سنة  01/7/2002النفاذ في 
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 .149، ص2006نهضة العربية القاهرة دار ال ،الدولية

 .187اتفاقية لندن _محمود صالح العادلي ص انظر -28

 .11،10 ،6 كمة نورمبورغ الموادالنظام الاساسي لمح انظر-29
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 .322ص  ،2014الرضوان عمان 

 .125 ،124 ص ،مرجع سابق ،انظر الازهر -35

      الأساسي.من نظام روما  17/2انظر المادة  - 36

منشورات الحلبي ، نظام روما المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول أثر ،انظر حسين على مجيدلي -37

 .107ص  ،2014الحقوقية لبنان 

 .125ص  ،مرجع سابق ،انظر الازهر لعبيدي -38

 29/03/2005المنعقدة في  5153الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته  1593/2005قرار مجلس الامن  انظر-39

دور  ه،انظر اطروحة الدكتورا، صوت وامتناع الصين وروسيا والجزائر عن التصويت 12 بأغلبيتهصدر 

 .294ص ، 01مجلس الامن في الحد من الجرائم الدولية عبابسة سمير جامعة الجزائر 

القاضي  18/09/2004بتاريخ  5040المتخذ في الجلسة رقم  1564/2004انظر قرار مجلس الامن رقم  -40

 لجنة تحقيق دولية. بإنشاء

مصر  ،محاكمة مجرمي الحرب امام المحاكم الجنائية الدولية دار الكتب القانونية، انظر يوسف ابيكر محمد - 41

 .652 ،629ص ،2011
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